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منح مكاسب مجانية للحوثيين في الشق العسكري والاقتصادي من المبادرة

 عــدن - كشــــفت مصــــادر يمنيــــة عــــن 
تســــويق المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث لنســــخة جديدة من مقترح لوقف 
شــــامل لإطلاق النار في اليمن واستئناف 
مشــــاورات الســــلام بين الحكومة اليمنية 

والحوثيين برعاية الأمم المتحدة.
وقالــــت المصادر إنّ مســــودة المبعوث 
الأممي بمثابة إســــقاط لمخرجات تفاهمات 
الســــويد الخاصــــة بالحديدة علــــى كامل 
الملف اليمني، مشــــيرة إلى أنّ الفشل الذي 
يلازم تنفيذ اتفاقات ســــتوكهولم لا يوحي 
بنجاح النســــخة الجديدة مــــن المقترحات 
التــــي مازالــــت تصطدم برفــــض الحكومة 

والحوثيين وتعديلاتهم الواسعة.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أنّ غريفيث 
يسعى لاســــتغلال التحولات الأخيرة على 
الأرض لصالح الحوثيين من أجل الضغط 
على الحكومة المعترف بهــــا دوليا لتقديم 
تنــــازلات تجعل مــــن الحوثي شــــريكا في 
اتخاذ القرارات المتعلقــــة بالموارد والبنك 
المركــــزي وغيرهــــا مــــن الأمور الســــيادية 
مــــن دون أي تنــــازلات مقابلــــة مــــن طرف 

الحوثيين.
وتنص مســــودة الإعلان المشترك الذي 
تقــــدم به المبعوث الأممــــي مارتن غريفيث 
في مطلع يوليو الجاري على وقف شــــامل 
لإطلاق النار في كافة أرجاء اليمن، بما في 
ذلك الجبهــــات التي تنخــــرط فيها جهات 
غيــــر تابعــــة للحكومة فــــي مواجهات مع 
الحوثيين مثل المجلــــس الانتقالي وقوات 

المقاومة المشتركة.
ويشــــمل وقــــف إطــــلاق النــــار كافــــة 
العمليــــات العســــكرية البريــــة والجويــــة 
والبحرية في إشــــارة لعمليــــات التحالف 
العربــــي بقيادة الســــعودية التي تتضمن 
المسودة على جزئية تتعلق بوقف هجمات 

الحوثي التي تستهدف أراضيها.
ويبــــدو أن الحوثيين الذين ينســــقّون 
مع  والعســــكرية  السياســــية  تحرّكاتهــــم 
إيــــران، لمســــوا بــــوادر اللين فــــي الموقف 
الأممي تجاههــــم فصعّدوا من تحرّشــــهم 
بالأراضي الســــعودية إمعانا في الضغط 
ولتصوير أنفســــهم في موقع قوّة إزاء أي 
خطــــوة للتهدئة قد يتمكّن المبعوث الأممي 

من التوصّل إليها.
وأعلن الحوثيون، الإثنين، على لســــان 
متحدّثهــــم العســــكري يحيى ســــريع عن 
استهدافهم منشأة نفطية كبيرة في منطقة 
صناعية بمدينة جازان في جنوبي المملكة.

وقال ســــريع إنّ جماعته اســــتخدمت 
أيضا العديــــد من الطائرات المســــيرة في 
وأماكــــن  عســــكرية  طائــــرات  اســــتهداف 
إقامة الطياريــــن ونظم صواريخ باتريوت 
الدفاعيــــة فــــي خميــــس مشــــيط وأهداف 
عســــكرية أخرى في مطارات أبها وجازان 

ونجران.
وردّ تحالــــف دعــــم الشــــرعية اليمنية 
بتكذيــــب الإعــــلان الحوثي، مؤكّــــدا على 
لســــان المتحدّث الرســــمي باســــمه تركي 
المالكــــي أنّ ”قــــوات التحالــــف المشــــتركة 
تمكنــــت من اعتراض وتدميــــر طائرة دون 
طيار مفخخة أطلقتها الميليشــــيا الحوثية 
الإرهابية المدعومة مــــن إيران من صنعاء 

باتجاه المملكة“.
وأوضح أن الميليشيا الحوثية ”تتعمد 
التصعيد العدائي والإرهابي باســــتهداف 
المدنيــــين والأعيان المدنية بالداخل اليمني 
ودول جوار اليمن باســــتخدام الصواريخ 
البالســــتية والطائــــرات دون طيار، حيث 
تمكنت القوات المشــــتركة للتحالف صباح 
الإثنين مــــن اعتراض وتدميــــر 7 طائرات 
دون طيــــار و4 صواريــــخ بالســــتية فــــي 
محــــاولات فاشــــلة لاســــتهداف المدنيــــين 

والأعيان المدنية“.
القــــوات  قيــــادة  ”أن  المالكــــي  وأكــــد 
وتتخــــذ  تطبــــق  للتحالــــف  المشــــتركة 
لحمايــــة  كافــــة  الضروريــــة  الإجــــراءات 
وتتخــــذ  المدنيــــة،  والأعيــــان  المدنيــــين 
الإجــــراءات العملياتية اللاّزمة لوقف هذه 
الأعمــــال الإرهابيــــة والمحاولات الفاشــــلة 
بما يتوافق مع القانون الدولي الإنســــاني 

وقواعده العرفية“.
وتتضمن مســــودة الاتفاق في الجانب 
العســــكري تكــــرارا لنموذج اتفــــاق وقف 
إطــــلاق النار في الســــاحل الغربي لليمن، 
حيــــث تتشــــكل لجنة تنســــيق عســــكري 
برئاســــة الأمم المتحدة ومشــــاركة ممثلين 
عســــكريين مــــن طرفــــي الاتفــــاق لتتولى 
م التوجه  مراقبــــة وقف إطلاق النــــار وتُقدِّ
الاســــتراتيجي العام إلــــى مركز العمليات 
المشتركة واللجان المحلية في المحافظات، 
كمــــا يتبع اللجنــــة مركــــز للعمليات يضم 
ضبــــاط ارتباط عن الأطــــراف وممثلين عن 
الأمم المتحدة، شــــبيه بلجنة تنسيق إعادة 

الانتشار في الحديدة.
وبموجــــب مســــودة الإعلان المشــــترك 
التــــي تقــــدم بهــــا المبعــــوث الأممــــي إلى 
الحكومــــة اليمنية والحوثيــــين يتم اتخاذ 

إجراءات مشــــتركة في الجانب الإنســــاني 
والاقتصــــادي من خلال لجان تشــــكل من 
الطرفــــين، للتعامــــل مع جائحــــة فايروس 
ســــراح  وإطــــلاق  المســــتجد،  كورونــــا 
جميــــع الأســــرى والمعتقلــــين والمفقودين 
والمحتجزين تعسفيا وهو الأمر الذي تعثّر 
تنفيــــذه في وقت ســــابق بموجب اتفاقات 
ستوكهولم التي تم التوقيع عليها برعاية 

أممية أواخر العام 2018.
وتشــــرف لجنة التنســــيق العســــكري 
وفقــــا للإعــــلان المقترح مــــن غريفيث على 
فتح الطرق الرئيسية بين المدن، كما تضم 
المسودة بندا خاصا بالتدابير الاقتصادية 
مثل صرف رواتب موظفــــي القطاع العام 
بموجــــب قوائــــم الرواتب فــــي العام 2014 
قبل الانقلاب الحوثي، والبدء بصرفها عن 

طريق لجنة فنية مشتركة من الجانبين.
وتُشــــرك مســــودة المبــــادرة الأمميــــة 
الحوثيــــين فــــي الإشــــراف على إيــــرادات 
الدولة من خلال لجنة تشرف على حساب 
خاص في البنــــك المركزي اليمني وفروعه 
لإيــــداع إيرادات النفط والغــــاز والجمارك 
والضرائب والموانئ والمنافذ بهدف صرف 
رواتب الموظفين، كما تشكل لجنة مشتركة 
أخــــرى لتنســــيق السياســــات النقدية في 

كافة مناطق اليمن.

وبموجــــب الاتفــــاق يُرفــــع الحظر عن 
مطار صنعــــاء الدولي الذي سيســــمح له 
باســــتئناف الرحلات الدوليــــة والتجارية 
والإنسانية والمدنية، من دون أي ضمانات 
لمنــــع اســــتغلال الحوثيــــين للمطــــار، إلى 
جانــــب رفــــع القيــــود عــــن دخول ســــفن 
الحاويــــات التجاريــــة والســــفن المحملــــة 
بالغــــاز والنفــــط في حــــال كانــــت ملتزمة 
بحظر توريد الأســــلحة المفروض بموجب 
قرارات مجلس الأمن الدولي وبعد خضوع 

السفن لتفتيش الأمم المتحدة.
وفي الجانب النفطي تنص المســــودة 
المســــربة على ضمان ســــلامة ناقلة النفط 
”صافــــر“ والســــماح بإجــــراء التقييمــــات 

الفنيــــة لصيانتها، وهو الأمــــر الذي أعلن 
الحوثيون عن قبولهم به نتيجة الضغوط 
الدولية التي تعرضوا لها إثر نشر تقارير 
عن المخاطر البيئة المحتملة جراء تســــرب 
النفــــط الخام مــــن الناقلــــة، إضافــــة إلى 
منــــح الحوثيين نصف مبيعــــات المخزون 
مــــن النفط الخــــام المخزن فــــي الناقلة أو 

اســــتخدام قيمتهــــا فــــي صــــرف رواتــــب 
الموظفين.

ويشــــتمل الاتفاق على تشــــكيل لجنة 
مشــــتركة لمعالجة الجوانب الفنية والمالية 
لإصــــلاح أنبــــوب النفط القــــادم من مأرب 
إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة بهدف 
اســــتئناف ضــــخ النفط وكذلك اســــتئناف 
عمل محطة مــــأرب الغازية، وهو ما يعني 
وفقا لمراقبين إشراك الجماعة الحوثية في 
كافــــة موارد الدولة المتواجدة خارج نطاق 
ســــيطرتها، وهو ما يفســــر حالة الضغط 
العسكري الحوثي المتزايدة على محافظة 

مأرب والتلويح باجتياحها.
ويعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن في 
مســــودة الإعلان المشــــترك التي يقترحها 
لوقف إطلاق النار كل الإجراءات الســــالف 
ذكرها مجرد تهيئة لاســــتئناف مشاورات 
المسار السياسي التي توقفت في الكويت 
عــــام 2017، بينما يرى خبــــراء أن حصول 
الاقتصادية  الامتيــــازات  علــــى  الحوثيين 
والمالية والعســــكرية التي تتضمنها بنود 
المسودة بمثابة تكريس للانقلاب الحوثي 
وتعزيز لتواجده في المناطق التي يسيطر 

عليها.
ولا يتضمــــن الشــــق السياســــي فــــي 
المبادرة أي ضمانات حقيقية لإلزام الطرف 
الحوثي بتنفيذها مقابل كل الاستحقاقات 
التــــي منحــــت لــــه في الشــــق العســــكري 
والاقتصادي والإنســــاني من الاتفاق وهي 
المطالــــب التــــي ظــــل الخطاب السياســــي 
الحوثــــي يتمحور حولها منذ بدء الحرب، 
حيث تركــــزت مطالبه المعلنــــة حول وقف 
نشــــاط التحالف العربي واســــتئناف فتح 
المطــــارات والموانئ الخاضعة لســــيطرته، 
ومطالبة الحكومة الشرعية بصرف رواتب 
موظفي الدولة التي توقفت منذ اســــتيلاء 
الحوثيــــين علــــى الدولة وإفراغهــــم للبنك 

المركزي اليمني في صنعاء.
الإعلان  مســــودة  مراقبــــون  ويعتبــــر 
المشــــترك التي تقدم بهــــا المبعوث الأممي 
إلى اليمــــن، محاولة لتكريس الواقع الذي 
فرضــــه الانقــــلاب الحوثي علــــى الخارطة 
الجيوسياســــية فــــي اليمــــن، واســــتثمار 
لحالــــة الضعف والصــــراع الداخلي التي 
تعصــــف بالحكومــــة الشــــرعية، فــــي ظل 
اتهامات باستشــــراء الفساد وسوء إدارة 
الملفــــين السياســــي والعســــكري، ونجاح 
أطراف إقليميــــة متعاطفة مع الحوثي في 
اختراق الشــــرعية عبر أدوات تابعة لقطر 
بهــــدف تفكيــــك التحالف العربــــي والزج 
بالحكومة اليمنية فــــي مواجهات جانبية 
مــــع أطــــراف معاديــــة للانقــــلاب الحوثي 
ملموســــة  إنجازات  تحقيــــق  اســــتطاعت 
فــــي الحرب مع الحوثي، فــــي الوقت الذي 
يستمر فيه مسلسل الانكسارات العسكرية 
للميليشيات الحوثية في الجبهات التابعة 

للجيش الوطني اليمني.

مبادرة أممية تستثمر فشل الشرعية 

اليمنية لتكريس انقلاب الحوثي

ــــــي يقترحها المبعوث  ــــــي تتضمّنها المبادرة الجديدة الت مجموعــــــة البنود الت
الأممــــــي إلى اليمــــــن مارتن غريفيث كوصفة لتهيئة المجال أمام اســــــتئناف 
ــــــا والمتمرّدين  مشــــــاورات الســــــلام بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولي
الحوثيين ســــــتمكّن الحوثي، في حال القبول بهــــــا وإقرارها، من أن يحقّق 
بالسياسة ما عجز عن تحقيقه بالحرب، الأمر الذي يضعف حظوظ غريفيث 

في تمرير مبادرته.

إليكم هذه المبادرة وأعدكم بالمزيد

 المنامــة – أيـــدت محكمـــة التمييـــز 
البحرينية عقوبة الإعـــدام بحق متهمَين 
ســـبق أن أدينا بقتل ضابـــط في تفجير 
قافلة للشـــرطة قبل نحو ســـت سنوات، 
وذلك وفق بيـــان للنائب العام البحريني 

أصدره الإثنين.
وانقضت بقرار المحكمـــة التي تمثّل 
أعلـــى درجـــات التقاضي فـــي البحرين، 
آخر فرصة أمام محمد رمضان وحســـين 
موســـى للطعن على حكم الإعـــدام الذي 
أصدرته عليهمـــا للمرة الأولـــى محكمة 

جنائية في ديسمبر 2014.
وألقـــت قـــوات الأمـــن القبـــض على 
موســـى وهو موظف بفنـــدق، ورمضان 
وهو حارس أمن بمطار البحرين الدولي، 
في مطلع العام المذكور بعد مقتل شرطي 
في تفجيـــر بقرية الدير بشـــمال شـــرق 
العاصمة المنامـــة. وصدرت أيضا أحكام 
بالســـجن على عشرة أشـــخاص آخرين 

حوكموا معهما في نفس القضيّة.
وتعتبر تلك القضيـــة امتدادا لموجة 
عنف كانت مملكة البحرين قد شـــهدتها 

مع مطلع العشرية الحالية كصدى لموجة 
الاضطرابـــات التي عمّت آنـــذاك العديد 
مـــن الأقطـــار العربية، وحاولـــت جهات 
سياسية شيعية نقلها إلى داخل المملكة، 
ولجأت في سبيل ذلك إلى العنف بحسب 

سلطات المملكة.
وفي بيان عـــن الواقعة، ذكر المحامي 
العام المستشـــار هـــارون الزياني رئيس 
المكتـــب الفني للنائب العـــام أن المحكوم 
عليهـــم ”كانوا قد عقـــدوا العزم على قتل 
رجـــال الشـــرطة، وأعدوا لهـــذا الغرض 
عبـــوة متفجـــرة، ممـــا أدى إلـــى وفـــاة 
الشرطي عبدالواحد سيد محمد وإصابة 

عدد من زملائه“.
وقالـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة إنّ 
المدانَين بقتل الشـــرطي تعرضا للتعذيب 
لانتزاع اعترافات منهما، لكنّ الســـلطات 
البحرينيـــة نفت ذلك مؤكّـــدة أن القضية 
استوفت جميع شروط المحاكمة العادلة، 
وأن الحكـــم الابتدائي أعقبتـــه محاكمة 
ثانية نظرت في ادعاءات إســـاءة معاملة 

المتهمين.

 أربيــل (العراق) - ترصد أوساط كردية 
عراقيـــة بقلـــق تضخيـــم تركيا لمكاســـب 
حملتها العســـكرية الواسعة التي تشنّها 
ضدّ مســـلّحي حزب العمّال الكردستاني 
داخل أراضـــي إقليم كردســـتان العراق، 
وتعمّـــد الخطـــاب الإعلامي والسياســـي 
لأنقرة المبالغةَ في توصيف مدى انتشـــار 
عناصر الحزب في تلك المناطق ومستوى 
تســـليحهم، بهدف التهويل من مســـتوى 

التهديد الذي يشكلونه للأمن التركي.
وتـــرى مصـــادر كردية عراقيـــة هذا 
التهويل مظهرا لتكتيـــك تتبعه أنقرة في 
تدرّجها نحو تحويل عمليتها العســـكرية 
داخل أراضـــي الإقليم إلـــى احتلال دائم 
لأجـــزاء مـــن تلـــك الأراضـــي بذريعة أن 
خطر حزب العمال الكردســـتاني المصنّف 
تنظيمـــا إرهابيـــا من قبل تركيا ســـيظل 
قائمـــا ولا يمكـــن اســـتئصاله بعمليات 

عسكرية خاطفة ومحدودة زمنيا.

ولم تنقطع وزارة الدفاع التركية منذ 
إطلاقهـــا قبـــل نحو شـــهر لعملية مخلب 
النمر في شمال العراق عن الإعلان بشكل 
لعناصر  متكرّر عن العثور علـــى ”أوكار“ 
حزب العمّـــال ومصادرة أســـلحة كثيرة 
تابعة لهم بمـــا يوحي بأنّهم منتشـــرون 
بكثافة ومتمركزون بشكل جيد في مناطق 
إقليـــم كردســـتان العـــراق ومســـتعدون 
لمهاجمـــة الأراضـــي التركية باســـتخدام 

ترسانة كبيرة من الأسلحة.
وأعلنـــت الـــوزارة، الإثنـــين، ضبـــط 
”كميـــات كبيـــرة من المـــواد المســـتخدمة 
في صناعـــة المتفجـــرات يدويـــة الصنع 
’بـــي.كا.كا‘  لمنظمة  العائـــدة  والأســـلحة 
الإرهابية شـــمالي العراق“، بحســـب ما 
أوردتـــه وكالة الأناضول التركية نقلا عن 
بيـــان للوزراة. وورد في البيان ”أن ضبط 
الأســـلحة والمواد المتفجرة جاء في إطار 
عملية مخلب النمر الجارية منذ 17 يونيو 
الماضي“، وهي عملية برية أعقبت تمهيدا 

بسلاح الطيران ضمن عملية أطلق عليها 
انطلقت منتصف  اســـم ”مخلب النســـر“ 

الشهر نفسه.
وحملـــت العملية العســـكرية، بطول 
مدّتهـــا الزمنيـــة واتســـاع مداها وحجم 
القـــوات والأســـلحة المســـتخدمة فيهـــا، 
العديد من سمات الاختلاف عن العمليات 
الســـابقة التـــي كانت من قبـــل أقرب إلى 
الضربات الانتقائية الخاطفة الهادفة إلى 
منع مســـلّحي حزب العمّال الكردستاني 
مـــن التمركـــز والاســـتقرار فـــي المناطق 
الوعرة بشـــمال العـــراق. وبدا أن أهداف 
العملية الجديدة بحدّ ذاتها مختلفة حيث 
تؤســـس لوجود عســـكري تركي دائم في 

عدد من المواقع داخل التراب العراقي.
وأكّد ذلك تقرير إعلامي كردي نشرته 
شـــبكة رووداو الإعلاميـــة، الإثنين، وورد 
فيه على لســـان مراسل الشبكة من دهوك 
أنّ تركيا تحاول إحكام قبضتها على جبل 
كيســـته في ناحية كاني ماســـي بقضاء 

العمادية التابع لمحافظة دهوك.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن المدفعيـــة 
قصف  يواصـــلان  التركيـــين  والطيـــران 
المنطقـــة، فيما يســـعى الجيـــش التركي 
للتقدم باتجـــاه المناطق الاســـتراتيجية. 
وقصفـــت المدفعية التركيـــة قرية بيدهي 
فـــي ناحية كاني ماســـي، حيث قال مدير 
الناحيـــة سربســـت صبـــري إنّ ”قذائف 
مدفعيـــة ســـقطت داخل القريـــة وألحقت 
أضـــرارا بالمنازل والبســـاتين والأراضي 

الزراعية وبثت الرعب بين السكان“. 
والجمعـــة الماضـــي، وصلـــت وحدة 
كومانـــدوز تركية إلى جبل شـــاقول قرب 
ناحية دركار في زاخـــو عبر عملية إنزال 
جـــوي وتولـــت مروحيتـــان عســـكريتان 
حماية تلك القوة بحسب ما نقلته رووداو 

عن مدير ناحية دركار زيرفان موسى.
الأخيرة،  العسكرية  العمليات  وخلال 
توغلت القـــوات التركية في ناحية باتيفا 
في زاخو على طول يتراوح بين 45 إلى 50 
كلـــم وبعمق 15 إلى 30 كلم، ما اســـتدعى 

إخلاء عدة قرى في المنطقة.
وطالبـــت الحكومـــة العراقيـــة مرارا 
العســـكرية  عملياتهـــا  بإيقـــاف  تركيـــا 
واســـتدعت الســـفير التركـــي وســـلمته 
مذكرتي احتجاج، لكن تلك الدعوات كانت 
تقابـــل بالرفض الصريح مـــن قبل أنقرة 
التـــي تقول إنها ”تدافع عن نفســـها“ من 

هجمات حزب العمال.

إقرار حكم الإعدام على 

ن بقتل شرطي بحريني
ْ
مداني

قوات تركية تحكم قبضتها

على أجزاء من كردستان العراق

غزو صريح

العملية العسكرية 

التركية الجارية بشمال 

العراق مختلفة جذريا عن 

سابقاتها من حيث حجمها 

ومداها وطبيعة أهدافها

أطراف إقليمية سعت 

لتفكيك التحالف العربي 

وزج الشرعية في صراع 

جانبي مع أطراف فاعلة في 

المواجهة مع الحوثي


